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فسخ صفقات انجاز الأشغال العمومیة
حابي فتیحة. أ

جامعة تیزي وزو
مقدمة

ة أو نھایة غیر طبیعیة یا نھایة طبیعتنتھي صفقة الأشغال العمومیة إمّ 
ة، شأنھا بقیة العقود، بتنفیذ الأشغال یفي حالات معینة فتنتھي نھایة طبیع

، واستیفاء المتعاقد معھا لحقوقھ ئیاكاملا ونھامحل الالتزام وتسلیمھا تسلیما 
من الإدارة، مع بقائھ ضامنا سنویا إذا كان التسلیم مؤقتا وضامنا عشریا إذا 

.  )1(كان التسلیم النھائي
كما تنتھي نھایة طبیعیة بانتھاء المدة المحددة في العقد، وھذا ما 

،)2(236-10:من المرسوم الرئاسي رقم06-62/1أشارت إلیھ المادة 
یجب أن تشیر الصفقة إلى التشریع والتنظیم «: المطبق حالیا، حیث نصت

المعمول بھما وإلى ھذا المرسوم، ویجب أن تتضمن على الخصوص 
:  الآتیةالبیانات 
.  »...أجل تنفیذ الصفقة-

كما تنتھي صفقة الأشغال العمومیة نھایة غیر طبیعیة، وحتى قبل أن 
ا ، وذلك بفسخ الصفقة، ویكون الفسخ إمّ تنتھي المدة المحددة في الصفقة

: )3(من المرسوم المذكور أعلاه ینصھا113/1بالتراضي وھذا طبقا للمادة 
أعلاه، 112زیادة على الفسخ من جانب واحد المنصوص علیھ في المادة «

تمكن القیام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط المنصوص علیھا 
.  »صراحة لھذا الغرض

ھي في ھذه الحالة، بواسطة الفسخ بقوة القانون، بحیث یرتب كما تنت
القانون حق الإدارة في فسخ الصفقة متى تحققت شروط معنیة، على سبیل 

... القوة القاھرة وفاة المقاول أو إفلاسھ، استحالة تنفیذ الأشغال: المثال
و المتعامل المتعاقد قام بأفعال أ، إضافة إلى ذلك، فإذا ثبت أنّ )4(الخ

مناورات ترمي إلى تقدیم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصیص بصفة 
مباشرة أو غیر مباشرة، إما لنفسھ أو لكیان آخر، مكافأة أو امتیاز بمناسبة 

، كما )5(ھ یشكل سببا كافیا لفسخ الصفقةتحضیر أو إبرام أو تنفیذ صفقة فإنّ 
.  )6(یمكن فسخ الصفقة فسخا قضائیا

لطة توقیع جزاء الفسخ على المتعاقد وخول التنظیم الحالي س
، الذي یعتبر أخطر الجزاءات التي یمكن أن توقعھا المصلحة )7(المقصر

المتعاقدة وھو یفترض ارتكاب المتعاقد معھا خطأ جسیما أو إخلالا خطیرا 
ه كجزاء لھ على ءبالتزاماتھ فتقوم المصلحة المتعاقدة بفسخ العقد أي إنھا
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، وھذا ما یمیز جزاء الفسخ في )8(الخطأ الجسیمھذا التقصیر الشدید أو 
صفقة الأشغال العمومیة عن وسائل الضغط المؤقتة التي لا تنھي ھذه 

.  )9(الصفقة
فكیف یعرف الفسخ في عقود الأشغال العمومیة؟ ما ھي أنواعھ؟ 

).  ثانیا(وما ھي شروط توقیعھ؟ وما ھي آثاره؟ ) أولا(
تعریف الفسخ وأنواعھ  :أولا

قرر القواعد المقررة في القانون المدني أنواع عدیدة من الجزاءات ت
التي یمكن توقیعھا بحق المخل بالالتزامات الناتجة عن العقد، منھا ما یمس 
بذات الرابطة العقدیة فیؤدي إلى انحلالھا أي فسخھا، لعدم تنفیذ المدین 

.  )10(قدلالتزاماتھ المقررة، ومنھا ما یوقع على المدین مع قیام الع
اوتبرم المصلحة المتعاقدة صفقة الأشغال العمومیة باعتبارھا شخص

من أشخاص القانون العام، باستخدام أسلوب السلطة العامة قصد تسییر أو 
ومع ذلك . إداریة وتخضع للقانون العاماً إدارة مرفق عام، فتعتبر عقود

ریة أو مدنیة، یوجد تشابھ في بعض القواعد العامة للعقود سواء كانت إدا
التصرف المنشئ للعقد في جمیع الحالات ھو توافق إرادتین بقصد لأنّ 

إحداث آثار قانونیة معینة، لكن الاختلاف إن وجد بین ھذین النوعین من 
، حیث نجد أنّ )11(العقود فیكون في الأحكام التفصیلیة لكل نوع من العقود

نھاء الرابطة العقدیة مثل الفسخ یطبق كجزاء في عقود الأشغال العمومیة لإ
.  الفسخ في العقد المدني مع بعض الفروقات

للفسخ في مجال صفقة الأشغال العمومیة ثم الذلك سوف تقدم تعریف
.  نبحث عن أنواع الفسخ

الفسخ في التشریع العام حق للمتعاقد : الفسخ في صفقة الأشغال العمومیةتعریف 
خل المتعاقد الآخر بالتزامھ في حل في العقد الملزم للجانبین، إذا ما أ

.  )12(الرابطة التعاقدیة كي یتحلل ھو من التزامھ
لكن مع ذلك الفسخ في صفقة الأشغال العمومیة تختلف عن نظام 
الفسخ في عقود القانون الخاص، حیث الفسخ في ھذا النوع من الصفقات 

ا ھو مقرر في كقاعدة، بحكم من القضاء كمتعلنھ الإدارة بنفسھا، ولا یتمّ 
القانون الخاص وللمصلحة المتعاقدة مطلق التقدیر في فسخ العقد في أي 
وقت تشاء في حین أن القاضي في العقود المدنیة سلطة تقدیریة في ذلك، ثم 

.  )13(إنھ یمنح أجلا حسب الظروف
ینبغي أن نمیز بین المصلحة المتعاقدة في :أنواع فسخ صفقة الأشغال العمومیة

عقد باعتباره جزاء توقعھ على أثر عدم وفاء المقاول المتعاقد معھا فسخ ال
بالتزاماتھ، وبین حقھا في إنھاء العقد وتمارس ھذا الحق نتیجة لسلطتھا 
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التقدیریة أي حتى دون أن یقع خطأ من جانب المقاول المتعاقد معھا إذا ما 
صلحة ، كأن تأمر الم)14(قدرت أن الصالح العام یقتضي ذلك في حالات

المتعاقدة توقیف الأشغال بصفة مطلقة، أو عندما تأمر بتأجیل الأشغال تزید 
عن مجموع مدتھا سنة واحدة ولو في الأحوال التي تستأنف خلالھا 

.  )15(الأشغال
ولكن الذي یھمنا في ھذا الموضع ھو ذلك الفسخ الذي یقع على 

فھنا نمیز بین نوعین المتعاقد المقصر، كجزاء لإخلال التزاماتھ التعاقدیة، 
.  الفسخ المجرد والفسخ على مسؤولیة المتعاقد المقصر: من الفسخ

تكتفي المصلحة المتعاقدة بالفسخ المجرد لصفقة الأشغال : الفسخ المجرد-أ
ھا تكتفي باستبعاد المقاول المقصر، نھائیا بلا قید العمومیة، حینما ترى بأنّ 

لمترتبة على إعادة طرح الصفقة في ولا شرط، ودون أن تلزمھ بالأعباء ا
مناقصة على حسابھ ومسؤولیتھ، ویشترط عندھا أن یوضع صراحة في 

.  إعلان المناقصة بأنھ فسخ مجرد
المصلحة المتعاقدة قد ھ یفتح مجالا للمقاول المتعاقد ادعاء أنّ فإنّ وإلاّ 

ا استعملت سلطتھا العامة في الفسخ، مما یحق لھ طلب تعویض، في حین إذ
ھ یستعبد كل تعویض لصالح المقاول فإنّ » الفسخ مجرد«وضع في الإعلان 

.  )16(أو لصالح المصلحة المتعاقدة
یعتبر ھذا النوع وھو موضوع بحثنا، أشد : الفسخ على مسؤولیة المقاول-ب

المتعاقدة لا تكتفي بإنھاء المجرد، فالمصلحةوأقسى من جزاء الفسخ 
فسخھا، ولكن یكون أیضا مصحوبا بإبرام الصفقة الأصلیة وتعویضھا عن 

صفقة جدیدة لاستئناف إنجاز الأشغال على مسؤولیة المقاول المقصر 
ویلتزم بأن یتحمل ھذا الأخیر الزیادة في المصروفات الناجمة عن ھذا 

.  )17(الإجراء
في فرنسا یرى الفقھ وقضاء ونظرا لخطورة ھذا الإجراء، فإنّ 

عدم السماح بھذا النوع من الفسخ إلا إذا نص مجلس الدولة الفرنسي على 
.  )18(علیھ في عقد الأشغال أو دفاتر الشروط

)19(من المرسوم الرئاسي المطبق حالیا112/2ولقد تضمنت المادة 

لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار وإن«:نصا
خ الصفقة من جانب المنصوص علیھ أعلاه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تفس

المصلحة المتعاقدة تستند إلى النصوص المنظمة لصفقة وعلیھ فإنّ . »واحد
الأشغال العمومیة ولدفتر الشروط الإداریة العامة، وما تخولھ لھا من 

.  سلطات في ذلك، نظرا لارتباطھا بالصالح العام
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كان للمصلحة المتعاقدة حق توقیع ھذا الجزاء بنفسھا، لذلك فإنّ 
واستنادا لقواعد التنظیمیة المنظمة لھذه الصفقة، فلابد من توافر شروط 

.  وأسباب مبررة لتطبیق ھذا الجزاء، كما نبین الآثار التي تنتج عنھ
شروط وآثار تطبیق جزاء الفسخ  -ثانیا

لكي توقع المصلحة المتعاقدة جزاء الفسخ على المتعاقد المقصر، لابد 
.  ھ یترتب علیھ آثار ھامةھذا الجزاء فإنّ من توافر شروط، وبتطبیق

یجب أن یجتمع شرطان أساسیان لتطبیق جزاء :شروط تطبیق الفسخ-1
الفسخ، الخطأ الجسیم ووجوب الإعذار، وتوقیعھ من طرف المصلحة 

.  المتعاقدة
یفترض وقوع أخطاء جسیمة من المتعامل المتعاقد جزاء : الخطأ الجسیم-أ

لوقائع التي تبرز تطبیق الجزاءات الضاغطة، إذ ظھرت االفسخ علیھ، فإنّ 
.  )20(خطورتھا بدرجة كافیة، یمكن أن تكون مبررات للفسخ ذاتھ

تملك المصلحة المتعاقدة وحدھا تقدیر جسامة الإخلال بتلك 
الالتزامات التعاقدیة ھذه الأخیرة التي اعتبرھا التنظیم الحالي كمبرر لفسخ 

ھذا دون تعداد لصور الإخلال أو أسباب الفسخ، الصفقة من جانب واحد، و
كما لم یشرط درجة معینة من جسامة الخطأ المرتكب من المتعامل 

بینھما، المتعاقد، أو خطأ یرتكبھ المتعاقد معھا مبررا لفسخ الصفقة المبرمة 
النص بھذه العمومیة قد یفتح باب تعسف المصلحة المتعاقدة في فورود

.  )21(توقیع الجزاء
وطبقا لدفتر الشروط الإداریة العامة فإذا كشف المقاول المتعاقد عمل 
سوء النیة فلابد من أن ینذر مھندس الدائرة أو المھندس المعماري، وإلاّ 

ھ یتابع جزائیا، وذلك بصرف النظر عن وضع الأشغال تحت تصرف فإنّ 
الإدارة بدون توجیھ الإنذار المسبق، أو عن فسخ العقد بدون قید أو 

.  )22(شرط
أیضا یفرض دفتر الشروط المذكور أعلاه، إتمام الأشغال وفق 
الآجال المحددة في الأوامر المصلحیة، كما یخضع للتغیرات المفروضة 

.  )23(علیھ خلال العمل
كما یعتبر التنازل عن عقد دون موافقة المصلحة المتعاقدة، في حد 

لمتعاقد المقصر ویبرر فسخ یقیم مسؤولیة ا)24(ذاتھ خطأ عقدي من المقاول
بالتعویضات الناجمة عن الفسخ، الإخلال بمطالبتھالصفقة، وذلك دون 

.  وتنفیذھاالصفقة محل اعتبار في إبرام قاولشخصیة الموذلك لأنّ 
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مؤھلاتھ الفنیة وخبرتھ تكون محلا لتقدیر المصلحة المتعاقدة كما أنّ 
التي تتطلب درایة عالیة في مجال تنفیذ الصفقات الأشغال العمومیة و

.  )25(بأصول المھنة
كما یدخل ضمن الاعتبار الشخصي، سمعة المقاول وجنسیتھ، ویجب 

.  وتجاریة)26(أن یتمتع المقاول بملاءة مالیة، وكفاءة تقنیة
لذلك اعتمد المشرع الجزائري على عدة معاییر لیصل إلى اختیار 

، )27(و التسویة القضائیة للمتعاقدموت أو إفلاس أفإنّ للمقاول، وعلیھسدید 
، كل ذلك یعرض )28(أو استعمالھ للغش أو التدلیس أثناء إنجاز الأشغال

الصفقة للفسخ بالإرادة المنفردة ومن جانب واحد، من طرف المصلحة 
.  المتعاقدة، وذلك بقوة القانون، ودون الحاجة للجوء إلى القضاء

دة أخطر جزاء یوقع على یعتبر الفسخ من جانب المصلحة المتعاق
إخلالھ بالتزاماتھ التعاقدیة، وبرغم من أن المشرع المقصر، نتیجةالمتعاقد 

لا تكون عائقا أمام ھاأنّ لم یحدد الأخطاء حصرا، أو أغفل عن ذكرھا، إلا 
ما أخل بالتزاماتھ نتیجة المتعاقد، إذاالمصلحة المتعاقدة في ردع المقاول 

.  )29(خطیرةن نتائجھاتكوأخطاء أخرى والتي قد 
لذلك لا یمكن أن یشترط استبعاد فسخ الصفقة بشرط عام ومطلق 
لمخالفتھ للنظام العام في القانون الخاص، فمن باب أولى یصدق ھذا القول 
إذا ما تعلق الأمر بتسییر مرفق عام وھذه القاعدة ثابتة وغیر منازع 

لأنّ . وط وفي الصفقة، وعلیھ لابد أن ینص علیھ في دفتر الشر)30(فیھا
غالبیة الفقھ وقضاء مجلس الدولة الفرنسي یقضي بضرورة النص على 
الفسخ على مسؤولیة المتعاقد المقصر، مع إعادة طرح الأشغال في مناقصة 

.  )31(على حسابھ فلا یحق للإدارة إعلانھ
ھ إذا لم ینص على ھذا الشرط في العقد أو في أنّ ” Jeze”یرى الفقیھ 

فلا یعترف للإدارة بحق الفسخ، وفي ھذه الحالة تلجأ إلى الشروط،دفاتر 
قاضي العقد لیحكم لھا بالفسخ وأسوة بالمتعاقد الآخر، طبقا للمبدأ 

ھ في العقود الملزمة المنصوص علیھ في القانون المدني الفرنسي، أنّ 
للجانبین، یعتبر الطرفان قد اتفقا ضمنا على شرط بمقتضاه بفسخ العقد،

.  )32(العقد إذا لم یقم أحدھما بتنفیذ التزاماتھنص 
ج، تجیز الاتفاق على أنھ یعتبر العقد .م.من ت120وجاءت المادة 

مفسوخا بقوة القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنھ، بمجرد 
.  )33(تحقیق الشروط المتفق علیھا وبدون حاجة إلى حكم قضائي

التنظیم والتشریع المدني المصلحة الأحوال یلزمولكن في كلّ 
.  المتعاقدة وجوب الإعذار قبل اللجوء إلى الفسخ
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یعتبر الإعذار شرطا أساسیا لتطبیق جزاء الفسخ على المقاول، : الإعذار-ب
وسابق عن ھذا الأخیر حتى یستطیع المقاول المقصر تدارك أخطائھ 

ن إبرام صفقة الھدف موتصحیحھا، ما عدا في حالة الاستعجال، لأنّ 
كانت الظروف والأشغال، مھماالمشروع الأشغال العمومیة ھو إنجاز 

إجراء الفسخ یجب أن یكون آخر جزاء لارتباطھا بالصالح العام، لذلك فإنّ 
تلجأ إلیھ المصلحة المتعاقدة لأنھ جزاء یؤدي إلى إنھاء الرابطة التعاقدیة، 

.  )34(وتعطیل مشروع موضوع عقد الأشغال
بر الفسخ غیر المسبوق بالإعذار معیب، ویعفي المقاول المتعاقد ویعت

من نتائجھ الباھظة وفي حالة حصول ضرر لھ، یحصل بالإضافة إلى ذلك 
.  )35(على تعویض

-10: رقمولقد اھتم المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي 
متعاقد السالف الذكر بالإعذار حیث ألزم المصلحة المتعاقدة بإعذار ال236

المقصر، ومنحھ مدة لتدارك أخطائھ، فإذا انقضت المھلة ولم یتدارك 
الصفقة منأخطاءه خلالھا أجاز التنظیم للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى فسخ 

.  )36(جانب واحد
28/03/2001: رقمالمؤرخ عن وزیر المالیة والصادر لقد ألزم القرار 

، المصلحة )37(ذار وآجال نشرهوالذي یحدد البیانات التي یتضمنھا الإع
المتعاقدة بوجوب إصدار إعذارین قانونین، إذا ما لجأت إلى الفسخ من 

.  )38(جانب واحد، تخطر بھما المقاول أو المتعاقد العاجز
یجب أن یتضمن الإعذار الذي توجھھ المصلحة المتعاقدة إلى المقاول 

إغفال المصلحة عن إلزامیة دون أن یرتب جزاء في حالةالمقصر، بیانات
إحدى البیانات أو بعضھا، كما بین كیفیة تبلیغھا ونشرھا وھي مذكورة 

:  كالتالي
:   بیانات الإعذار-1-ب

. تعیین المصلحة المتعاقدة وعنوانھا-
. تعیین المتعامل المتعاقد وعنوانھ-
. التعیین الدقیق للصفقة ومراجعھا-
. موضوع الإعذار-
. نفیذ الإعذارالأجل الممنوح لت-
. )39(العقوبات المنصوص علیھا حالة رفض التنفیذ-

یجب أن یستلم تبلیغ الإعذار برسالة موصى : كیفیة تبلیغ ونشر الإعذار-2-ب
علیھا، ترسل إلى المتعامل المتعاقد مع إشعار بالاستلام ونشره حسب 

:  ، وھي كالتالي)40(الشروط المحددة في القرار
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عذار في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل یجب أن ینشر الإ-
وعلى الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین، ) ع.م.ص.ر.ن(العمومي

موزعتین على المستوى الوطني، ویحرر باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة 
. )41(على الأقل

یجب أن یرسل طلب نشر الإعذار في نفس الوقت الذي یتم فیھ -
. )42(عاقدتبلیغھ للمتعامل المت

یسري مفعول الإعذار ابتداء من تاریخ النشر الأول في النشرة -
. )43(الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة

نستنتج مما سبق ذكره، على أن على المصلحة المتعاقدة الالتزام 
بذكر ھذه البیانات بكل وضوح ودون غموض، دون إغفالھا أي بیان منھا، 

ب على المقاول الذي تم إعذاره الامتثال للإعذار والتقید وبالمقابل یج
بالتزاماتھ التعاقدیة وبحسب ما ورد في الإعذار، مع احترام الآجال 

.  الممنوحة لھ لتدارك أخطائھ، وإنجاز الأشغال المتفق علیھا
فإذا لم یمتثل المتعاقد المقصر حتى بعد تلقیھ إعذارین قانونیین جاز 

.  ة فسخ صفقة الأشغال العمومیةللمصلحة المتعاقد
ولقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي أنھ إذا كان الفسخ تالیا 

، وكان ھذا الإجراء قد سبقھ الإدارة المباشرةلإجراء وضع المقاولة تحت 
إعذار المقاول المتعاقد، فلا حاجة لإعذار جدید لإعلان الفسخ بشرط ألا 

وأخطاء أخرى خلاف التي أدت إلى یكون ھذا الفسخ قد أعلن اختلالات
الحالة، یستوجبھ في غیر ھذه وضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة لأنّ 

.  )44(إعذار جدید
قرار المصلحة المتعاقدة المتضمن فسخ صفقة الأشغال وأخیرا فإنّ 

العمومیة لا یمكن الاعتراض علیھ، وعلیھ لا یكون للمتعامل المتعاقد حق 
ضد قرار بفسخ التعاقد حیث أن مثل ھذا القرار لیس من الطعن بالإلغاء

القرارات الإداریة المنفصلة عن العقد والتي تخضع لدعوى الإلغاء، وإنما 
ھو إجراء متصل بالعقد، تتخذه المصلحة المتعاقدة بوصفھا طرفا في 

المنازعة التي تثار بشأنھ ھي من المنازعات الحقوقیة التعاقد، ومن ثم فإنّ 
ثم الكامل، ومنتكون محلا للطعن على أساس استعداد ولایة القضاء التي 

.  تخرج عن ولایة الإلغاء
وتطبیقا لذلك فقد قضیت المحكمة الإداریة العلیا في مصر بعدم قبول 
طلب وقف تنفیذ وإلغاء قرار الفسخ، حیث تعتبر أنھ لا یكتسب وصف 

.  )45(الإلغاءالقرار الإداري الذي یتعین وجوده كشرط لقبول دعوى
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ونذكر ھنا أنھ لا یخرج الطعن بالإلغاء في القرار المنفصل عن العقد 
الإداري عن كونھ تطبیقا لمبدأ رقابة القضاء على مشروعیة كافة القرارات 

.  لتأكیدهخاص الإداریة، والمبدأ القانوني العام الذي لا یحتاج لنص 
لمنفصل موضوع لذا یشترط لقبول ھذا الطعن أن یتسم القرار ا

الطعن بالسمات التي یتسم بھا القرار الإداري بوجھ عام، وھي أن یكون 
، صادر بالإرادة المنفردة عن سلطة إداریة عامة، من )46(قرار إداریا نھائیا

.  أجل إحداث آثار وقانونیة
وأن یبني ھذا الطعن على مخالفة وجھ من أوجھ عدم المشروعیة 

كعیب عدم الاختصاص : الإداري بصفة عامةالتي یمكن أن تعیب القرار
.  )47(أو الشكل أو مخالفة القوانین أو انعدام الأسباب أو الانحراف بالسلطة

وإذا كانت القاعدة العامة في مرحلة انعقاد العقد ھي قبول فصل 
القرارات التي تساھم في تكوین العقد، وجواز الطعن بالإلغاء فیھا بصورة 

طرف المتعاقدین، فإن القاعدة العامة جواز انفصال مستقلة عن العقد من
عدم «القرارات الإداریة عندما تكون الإدارة بصدد تنفیذ العقد ومن ثم 

جواز الطعن بالإلغاء ضد القرار المنفصل في مرحلة تنفیذ العقد من طرف 
كافة القرارات التي تصدرھا جھة الإدارة بمناسبة تنفیذ ذلك أنّ المتعاقدین،

د الإداري لا یمكن الطعن فیھا بالإلغاء، والقرار المتعلق بتنفیذ العقد ھو العق
.  القرار الصادر من جھة الإدارة مستندا إلى نصوص العقد أو تنفیذا لھ

وتأخذ دعوى المتعاقد عند الطعن ضد ھذه القرارات، شكل دعوى 
واسع ، وتطبق ھذا الأصل العام ذو مدى )القضاء الكامل(العقد أمام قاضي 

.  )48(فھو یشمل قرارات فسخ العقد التي تتخذھا الإدارة من جانبھا
فسخ صفقة الأشغال العمومیة، أي لا یتمّ : لآثار القانونیة على جزاء الفسخا-2

الفسخ المجرد أو على مسؤولیة المتعاقد المقصر بمجرد إخلال ھذا الأخیر 
نونیین التنبیھ وإجبار المتعاقد بالتزاماتھ التعاقدیة، وإنما یتم بعد إعذارین قا

العاجز على إصلاح أخطائھ وتداركھا، خلال المھلة الممنوحة لھ والتي 
.  یتضمنھا الإعذار

وإذا ما تعنت أو رفض تنفیذ موضوع الإعذار، جاز للمصلحة 
المتعاقدة فسخ الصفقة والتي لھا سلطة تقدیریة في اللجوء إلى ذلك، أو 

یات المرفق العام أو المصلحة العامة ومن توقیع جزاء آخر حسب مقتض
أجل ذلك لابد على الإدارة من الإفصاح عن إرادتھا بإصدارھا قرار فسخ 
الصفقة، ونشیر ھنا أنھ عدم إبلاغ ھذا القرار للمقاول المقصر لا یجعلھ 
باطلا أو لا أثر لھ فالإبلاغ كمبدأ لیس شرطا لصحة التصرف القانوني، 

.  )49(لتنفیذیةفھو مجرد شرط للقوة ا
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وإذا ما صدر قرار الفسخ وتم إبلاغھ للمتعاقد المقصر، فإنھ ینتج 
آثارا قانونیة سواء آثار فیما یخص الصفقة في حد ذاتھا أو آثار تمس 

.  بالمتعاقد وما یملكھ
:  آثار إجراء الفسخ على صفقة الأشغال العمومیة-أ

:  وبالتالي نلخصھا فیما یلي
فیصبح :لحة المتعاقدة والمتعاقد معھاطة العقدیة نھائیا بین المصإنھاء الراب-1-أ

، ویشمل )50(علیھا في العقدالمنصوص المقاول غیر مسؤول عن الالتزامات 
الفسخ العقد كلھ، فلا یطبق على بعض الأجزاء المربحة مثلا، وتبقى على 

الح ، أو تشمل ما ھو صالح لھ، وتبقي الجزء الغیر الص)51(الجزء الخاسر
لھ، فھذا لیس من العدالة أن تخل بالتوازن المالي للعقد حتى في حالة خطأ 

.  )52(المتعاقد
یختص قاضي ):القضاء الكامل(خضوع إجراء الفسخ لرقابة قاضي العقد -2-أ

، فالإدارة وحدھا )53(العقد وحده بممارسة الإدارة لسلطتھا في إعلان الفسخ
وینبغي أن تكون وحدھا قاضي ،)54(مسؤولة عن سیر المرفق العام

الملاءمة لفسخ في عقود الأشغال العمومیة التي تھدف إلى حسن سیر 
.   المرفق العام

على طعن یرفع من طرف المتعامل المتعاقد، یختص ولكن بناءً 
بمراقبة صحة وأساس ومبررات الفسخ، فلا ) القضاء الكامل(قاضي العقد 

عیوب وإنما تقتصر ولایتھ على بحث یجوز لھ إلغاء الفسخ مھما شابھ من
الحق في التعویض عنھ، وھذا ما استقر علیھ قضاء مجلس الدولة في 
فرنسا، وكذلك أنھ لیس لقاضي العقد إبطال القرار الصادر بإعادة طرح 
الأشغال في مناقصة جدیدة حالة الفسخ على مسؤولیة المقاول، بناء على 

لھ أن یقرر عدم صحة القرار الطعن من المقاول المفسوخ عقده فلیس
.  وإعفاء المقاول من آثاره، مع منح المقاول تعویضا إن كان لھ محل

للقضاء حق الحكم بالتعویض ولھ الحق الحكم لكن في مصر فإنّ 
.  )55(بالإلغاء أیضا

إذا ما صدر قرار الفسخ فإنّ : آثار إجراء  الفسخ على المتعاقد المقصر-ب
تھي نھائیا، فیتعین على المقاول إخلاء أماكن العمل وفي الرابطة العقدیة تن

.  المواعید المحددة من طرف المصلحة المتعاقدة
فإذا رفض أو تأخر عن ذلك، قامت المصلحة المتعاقدة بإخلاء ھذه 
الأماكن على نفقتھ ومسؤولیتھ، وخصم المبالغ المستحقة لھ من مبلغ 

وھذا تضمنھ دفتر الشروط الضمان أو بیع أدواتھ عن طریق المزاد، 
.  )56(الإداریة العامة لصفقة الأشغال
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ھذا الفسخ، لا یترتب بقوة القانون أیلولة ملكیة مھمات وأدوات إنّ ثمّ 
وآلات وعتاد المقاول إلى ذمة الإدارة المتعاقدة، ولا تفرض على الإدارة 
كقاعدة عامة، وعادة ما تنظم في الصفقة أو دفاتر الشروط مصیر ھذه
الأدوات والمھمات والآلات، وللمتعامل المتعاقد أیضا حریة عدم التنازل 

.  )57(عنھا، وللإدارة المتعاقدة الحریة في شراءھا
وإذا ما تضمن العقد شرطا باكتسابھا لا یستتبع إلزام المقاول المقصر 

.  )58(بتقدیمھا إذا ما فقدت نتیجة الحادث الفجائي أو القوة القاھرة
بتقدیمھا (لحة المتعاقدة تسویة الحسابات النھائیة للعقد على المص

، یجب علیھا تصفیة دین المقاول لمفسوخ عقده ھنا نمیز بین )للمقاول
:  حالتین

تستلم المصلحة المتعاقدة الأشغال المنجزة في : حالة الفسخ المجرد-1-ب
نھایة مدة الفترة السابقة للفسخ، وتبدأ في تسویة الحساب النھائي للعقد، بعد

ضمان الأعمال المنفذة، مع رد الكفالات أو التأمین للمقاول إن كان لھ محل 
والعیوب )59(بعد فترة الضمان مع الأخذ بعین الاعتبار سوء الصنعة

... الخفیة
قد تلجأ الإدارة المتعاقدة إلى طرح : حالة الفسخ على مسؤولیة المقاول-2-ب

یتحمل المتعاقد المفسوخ عقده، الأعباء الأشغال على مناقصة جدیدة، وعلیھ
تحمل أعباء الجدید، دونالتي تترتب على إتمام الأعمال بواسطة المقاول 

إضافیة، وتخصم الزیادة في النفقات التي یستلزمھا ھذا التعاقد من المبالغ 
المستحقة لھ وذلك دون المساس بالحق في الرجوع علیھ في حالة عدم 

ض عن عملیة التعاقد الجدیدة نقص في النفقات بالنسبة كفایتھا، أما إذا تمخ
. )60(للصفقة الأولى فلیس للمقاول المقصر حق الاستفادة منھا
أن بالحكمة، وقوامھولقد سلك مجلس الدولة الفرنسي مسلكا یتسم 

التصفیة التي یفرضھا العقد الأول إنما تقوم أساسا على نتائج المناقصة 
المتعاقدة یجب أن تباشر فورا تصفیة دین المقاول الجدیدة، أي أن الإدارة

المقصر، بمجرد حدوث المناقصة الجدیدة، على أساس المناقصة التي تمت 
.  بالمناقصة الأولى

تستطیع المصلحة المتعاقدة اقتضاء مبلغ الدین المحسوب فورا، 
بحیث یسمح ذلك بالمقابل المفسوخ عقده، الحق بالمطالبة بإعفائھ من كل أو
بعض التزاماتھ، وفي حالات خاصة مثل تخلي المصلحة المتعاقدة عن 

أن یسترد كل أو بعض المنفذة، فللمقاولالأشغال، أو خفض كمیة الأعمال 
.  المبالغ التي سبق وأن دفعھا لصاحب المشروع
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وھذا الحل الذي سلكھ مجلس الدولة الفرنسي، یحقق العدالة، إذ 
جھة حمایة المصالح المشروعة یعطي لكل ذي حق حقھ ویحقق من

للمصلحة المتعاقدة، من خلال استیفائھا لدینھا من مقاولھا، فتتحاشى مخاطر 
.  تزاحم دائني المقاول، حالة شھر إفلاسھ أو إعساره

على حقوق المتعامل المتعاقد، حیث لھ أن ثانیة، یحافظومن جھة 
التي التزم بھا ودفعھا یتمسك بنصوص العقد ضد الإدارة المتعاقدة، والزیادة 

.  )61(مقابل إنجاز وإتمام الأشغال كلھا
وفي فرنسا، المصلحة المتعاقدة ھي التي تحدد بنفسھا، عن طریق 

.  أمر بالدفع مبلغ دین المقاول المفسوخ عقده، دون اللجوء إلى قاضي العقد
یعتبر جزاء الفسخ من أخطر الجزاءات التي یجب على المصلحة 

ن تتریث قبل اتخاذه، لما لھ من أثر بلیغ على سیر المرفق العام المتعاقدة أ
والمصلحة العامة، حیث تبرم صفقات الأشغال العمومیة وفقا لإجراءات 
معقدة، ومعاییر یتطلبھا التنظیم لاختیار أفضل المتعاقدین من أجل تنفیذھا 

. بمواصفات محددة وضمن فترة ومھلة وزمنیة متفق علیھا
على الأطراف المتعاقدة، الالتزام بما تضمنتھ الصفقة فالأمر یفرض 

وبحسن نیة، والالتزام العیني وعدم استبدالھ بالتنفیذ بمقابل، نظرا لارتباط 
.  ھذا المشروع بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة الجزائریة

إذا توفرت شروط من خطأ جسیم، وإعذار ولا یتم جزاء الفسخ إلاّ 
مقصر وتعلن المصلحة المتعاقدة بنفسھا ھذا الجزاء دون حاجة المتعاقد ال

.  للجوء إلى القضاء
ولكن ما یعاب على نصوص المنظمة للفسخ بموجب المرسوم 

ھا جعلت الفسخ یطبق في حالة الإخلال بالتزامات الرئاسي الحالي أنّ 
التعاقدیة دون تعداد لصور الإخلال، ودون اشتراط درجة معینة لجسامة 

طأ ولتوضیح ذلك یرجع ویعتمد على دفتر الشروط الإداریة العامة الخ
والذي لم یعدل لكي یتماشى والتعدیلات التي طرأت على القانون المنظم 

.  للصفقات العمومیة
من الفقرة المتعلقة بنظام الورشات 18ویظھر جلیا في نص المادة 

من 100ى المادة مازالت تحیلنا علأنھا، )62(في الشروط الإداریة العامة
قانون العقوبات الفرنسي، في حین كان لابد أن تحیلنا على قانون العقوبات 
الجزائري لتسلیط عقوبات جزائیة على المقاول المقصر، إلى جانب فسخ 

.  الصفقة ووفقا لما تقضي بھ التشریعات الجزائریة
الخاتمة 

قانوني لصفقة النظام الإنّ بالقول نختم ما سبق مناقشتھ والبحث فیھ
الأشغال العمومیة بین السلطات التي تتمتع بھا المصلحة المتعاقدة، بحیث 
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جعلھا المشرفة على اختیار المتعامل المتعاقد الكفء، بإتباع إجراءات 
مما جعل المركز القانوني . صارمة ومعقدة عن طریق إجراء المناقصة

مر الذي دفع للمناقص أقل من مركز الشخص العام المتعاقد معھ، الأ
إلى أن یفرض على المصلحة المتعاقدة إذا ما اتبعت بالمشرع الجزائري

أسلوب المناقصة، أن تختار المتعاقد لیس فقط الذي یقدم أفضل عطاء وإنما 
...  بالنظر إلى معاییر أخرى منھا التقنیة والفنیة

وحرص المشرع على ضبط حقوق والتزامات المقاول المتعاقد، 
ي اقتضاء الثمن سواء تحصل علیھ بالطریق الإداري أو عن فنظم حقھ ف

طریق تمویل الصفقة من طرف ھیئة مالیة كصندوق ضمان الصفقات 
العمومیة، وضمن حقھ في التوازن المالي عن طریق تنظیم حالة الظروف 

ولنظریة فعل الأمیر الطارئة، والقوة القاھرة في المرسوم الرئاسي الحالي،
، والذي یعتبر مرجعا أساسیا 1964الإداریة العامة لسنة في دفتر الشروط 

إلى یومنا ھذا، رغم عدم مطابقتھ للكثیر من نصوص التنظیم الحالي، الأمر 
.  الذي یدعو إلى تعدیلھ بما یتوافق والأحكام التنظیمیة الحالیة

ما یشكل أیضا ضمانة للمتعاقد مع الإدارة، ھو أن التزاماتھ محددة 
توجب على المقاول أن ینفذ بنود الصفقة ودفتر الشروط بكل مسبقا، حیث ی

.  إخلاص، وطبقا للمواصفات ووفقا للآجال المحددة
معرفة المقاول المتعاقد سلفا لالتزاماتھ، والجزاءات ومن المؤكد أنّ 

منافذ استعمال المصلحة المتعاقدة لسلطاتھا كلّ المترتبة عن إخلالھ بھا یسدّ 
رة باسم المصلحة العامة من جھة، ومن جھة أخرى، وامتیازاتھا المقر

یتعین على المقاول أن یحرص بشدة على تنفیذ ما أوكل إلیھ ضمانا لسیر 
المرافق العامة بانتظام واضطراد، مما یدفعھ إلى التحلي بالانضباط في 

.  )63(تنفیذ وإنجاز الأشغال
ي حالة إخلال التنظیم الحالي خول للمصلحة المتعاقدة فونذكر ھنا أنّ 

المقاول المتعاقد بالتزاماتھ التعاقدیة، التدخل بنفسھا ودون حاجة إلى اللجوء 
إلى القضاء، بفرض جزاءات علیھ سواء تلك التي لا تنھي الصفقة 
كالغرامات التأخیریة، ومصادرة الضمان، أو بسحب إنجاز الأشغال منھ 

صر، إلى جانب وتنفیذھا عن طریق مقاول آخر على حساب المقاول المق
تلك الجزاءات الخطیرة والتي تنھي الرابطة التعاقدیة، عن طریق إصدار 
الشخص العام لقرار الفسخ والذي یمنع المشرع الجزائري الاعتراض 

قرارات الفسخ في حقیقتھا لیست قرارات لأنّ . علیھ، أو رفع دعوى لإلغائھ
قد أثناء سریانھ،  إداریة وإنما ھي إجراءات تتخذھا الإدارة في نطاق الع

.  وغیر قابلة للفصلكما أن أعمال التنفیذ في غالبیتھا متصلة بالعقد،
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وكذلك الحال بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة، فإذا كان یستطیع أن 
یستعمل الطعن بالإلغاء في الأعمال القابلة للفصل في مرحلة انعقاد العقد 

دعوى الإلغاء مشروعیة، لأنّ ویبنیھ على مخالفة القرار المنفصل لقواعد ال
أمام الجھة )64(دعوى قضائیة موضوعیة عینیة یرفعھا صاحب المصلحة

، فإنّ )65(القضائیة الإداریة المختصة قصد إلغاء قرار إداري غیر مشروع
كل أعمال التنفیذ التي یكون لھ مصلحة في الوضع ھنا یختلف تماما لأنّ 

یة، ومخالفة العقد لا یمكن أن ینبني الطعن فیھا، إنما تخالف الشروط العقد
.)66(علیھ الطعن بالإلغاء

فیحق للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إنھاء الرابطة التعاقدیة، وذلك 
والذي لم یحدد التنظیم حالات اللجوء إلى " الفسخ"بتوقیع أخطر جزاء وھو 

تج ھذا الإجراء الخطیر، والذي یؤدي إلى تعطیل إنجاز المشروع، وما ین
عنھ من نتائج وخیمة قد تمس لیس بالمصلحة المتعاقدة فحسب وإنما 

.بالمشاریع والقطاعات الأخرى المرتبطة بھذه الصفقة
فلابد على المشرع الجزائري التضییق من السماح بتوقیع جزاء 
الفسخ، حیث یجب أن لا یكون إلاّ في حالات محددة حصرا، ووفقا لشروط 

لمنظم لصفقات الأشغال العمومیة، أو في دفتر منصوص علیھا في التنظیم ا
الشروط الإداریة العامة، والذي ینتظر تعدیلھ بما یتماشى والمستجدات التي 
تمس ھذا النوع من الصفقات، وبما یتماشى وأحكام التنظیم الحالي 

)67(والتشریعات التي یحیلنا إلیھا

الھوامش والمراجع المعتمــــدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفقات العمومیة في الجزائر، : یاقوتة علیوات، تطبیقات النظریة العامة للعقود الإداریة)1
جامعة منتوري، كلیة الحقوق، رسالة مقدمة لنیل دكتوراه الدولة في القانون العام،

. 249، ص2010- 2009قسنطینة،
07/10/2010: مؤرخ فيال، 236-10:من المرسوم الرئاسي رقم62تراجع المادة )2

، المعدل 07/10/2010الصادر 58المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 
تنظیم الصفقات ن، یتضم01/03/2011المؤرخ، 98-11: والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم

والمعدل والمتمم بالمرسوم . 14، ص06/03/2011، الصادر في 14العمومیة، ج ر، عدد
، الصادر في 34، ج ر، عدد16/06/2011، المؤرخ 222-11الرئاسي رقم 

، 04، ج ر، عدد23-12، والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 04، ص19/06/2011
المؤرخ 03-13المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم. 04، ص 26/01/2012الصادر 

.5، ص13/01/2013، الصادر 02ر عدد .، ج13/01/2013
، المطبق حالیا، والمذكور 236-10:من المرسوم الرئاسي رقم113/2تراجع كذلك المادة )3

.  أعلاه
. 256یاقوتة علیوات، تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداري، مرجع سابق، ص)4
.  المذكور أعلاه،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 61/1تراجع المادة )5
الإداري، مرجع سابق، ص یاقوتة علیوات، تطبیقات النظریة العامة للعقد: یراجع)6

. 267-260ص
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. من المرسوم المطبق حالیا والمذكور سابقا112/2المادة )7
محمد رفعت عبد الوھاب، النظریة العامة للقانون الإداري، الموظفون العمومیون، أموال )8

. 598، ص2009الإدارة العامة، دار الجامعة الجدیدة، دون بلد النشر ،
لمتعامل العمومي في توقیع الجزاءات على المقاول المتعاقد معھ عبد القادر رحال، سلطة ا)9

والمالیة، مقارنة، بحث لنیل درجة الماجستیر في الإدارة الجزائري، دراسةفي القانون 
، 1990-1989وزو، - والإداریة، تیزيمولود معمري، معھد العلوم القانونیة جامعة

. 201ص
اقد بأسلوب المناقصات في تشریعات الدول العربیة، محمد سعید الرحو، النظام القانوني للتع)10

. 154، ص2007، الإسكندریة، مصر،منشأة المعارفدراسة تحلیلیة، 
. 249یاقوتة علیوات، تطبیقات، مرجع سابق، ص)11
ھارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات في عقود الأشغال العامة، بحث للحصول على )12

القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، درجة دكتوراه في القانون الإداري، قسم
. 249، ص2005مصر، 

، یتضمن القانون المدني، 26/09/1975، المؤرخ 58-75مر الأمن 119تنص المادة )13
إذا لم یوف «: في العقود الملزمة لجانبین،990، ص30/09/1975، الصادر78ر، عدد.ج

ه المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ أحد المتعاقدین بالتزاماتھ للمتعاقد الآخر بعد إعذار
...في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

. »ویجور للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب الظروف
. 250زاءات، مرجع سابق، صجھارون عبد العزیز الجمل، ال)14
، المتضمن المصادقة 21/11/1964: رقممؤرخ الوزاري القرار المن 34تراجع المادة )15

على الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء المطبقةالشروط الإداریة العامةدفترعلى 
.19/01/1964الصادر 06والأشغال العمومیة والنقل، ج ر عدد 

. 203ھارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات، مرجع سابق، ص)16
. 256مرجع نفسھ، صال)17
. 260مرجع نفسھ، صال)18
المطبق حالیا، المعدل والمتمم،236-10:قممن المرسوم الرئاسي ر112تراجع المادة )19

. المذكور سابقا
العمومیة، مذكرةسھام بن دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني لصفقات )20

باجي مختار، عنابة،الحقوق، جامعةالماجستیر، قسم قانون عام، كلیة لنیل شھادةمقدمة 
.  132، ص2005

. 133سابق، ص، مرجع ...عاقد سھام بن دعاس، المتعامل المت)21
. من دفتر الشروط الإداریة العامة، المذكور سابقا18/1المادة )22
. من دفتر الشروط الإداریة العامة، المذكور أعلاه5و4و12/1المادة )23
.من دفتر الشروط الإداریة العامة، المذكور أعلاه11تراجع المادة )24
. 207، مرجع سابق، ص...عبد القادر رحال، سلطة)25
المعدل 10/236من المرسوم الرئاسي رقم 38المادة و36والمادة 35تراجع المادة )26

.  51سابقا، صوالمتمم، المذكور 
. 209، مرجع سابق، ص...عبد القادر رحال، سلطة)27
. من دفتر الشروط الإداریة العامة، المذكور أعلاه35/11تراجع المادة )28
. 210ق، ص، مرجع ساب...عبد القادر رحال، سلطة)29
. 262- 261، مرجع سابق، ص...ھارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات)30
.  262نفسھ، صمرجع )31
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. 262، مرجع سابق، ص...ھارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات)32
. من ت م ج، المذكور سابقا120تراجع المادة )33
. 211، مرجع سابق، ص...عبد القادر رحال، سلطة)34
. 277، مرجع سابق، ص...جزاءاتالجمل، الھارون عبد العزیز )35
المعدل والمتمم والمذكور سابقا، 236-10:من المرسوم الرئاسي رقم112تراجع المادة )36

.24ص 
من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، صدر قرار من وزیر 112حیث تطبیقا للمادة )37

. وآجال نشره، یحدد البیانات التي یتضمنھا الإعذار 28/03/2011: رقمالمالیة، المؤرخ
. منھ01، وھذا ما تضمنتھ المادة 22، ص24ر، عدد.ج

إن الفسخ من جانب واحد للصفقة من طرف المصلحة «: من القرار ذاتھ تنص2المادة )38
. »العاجزللمتعامل المتعاقدمتعاقدة لا یتم إلا بع إعذارین قانونین 

، والمحدد للبیانات 28/04/2001من القرار الصادر عن وزیر المالیة المؤرخ 03المادة )39
.   التي یتضمنھا الإعذار وآجال نشره، والمذكور سابقا

. من القرار ذاتھ04المادة )40
. من القرار ذاتھ05/1المادة )41
، والمحدد 28/04/2001من القرار الصادر عن وزیر المالیة المؤرخ 05/2المادة )42

. بقاللبیانات التي یتضمنھا الإعذار وآجال نشره، والمذكور سا
.  من القرار ذاتھ05/3المادة )43
. 275، مرجع سابق، ص...ھارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات)44
22/03/1994ق، جلسة 36لسنة 1654میراجع حكم المحكمة الإداریة العلیا، طعن رق)45

.  307، مرجع سابق، ص...عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس: نقلا عن
یجب أن یرفق مع العریضة «: مرجع سابق، على ما یليإ، .م.إ.ق819تنص المادة 

الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر، أو تقدیر من مشروعیة القرار الإداري، تحت طائلة عدم 
.  القبول، القرار الإداري المطعون فیھ، ما لم یوجد مانع مبرر

ر المطعون وإذا ثبت أن ھذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرا
فیھ، أمرھا القاضي المقرر بتقدیمھ في أول جلسة، ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة 

. »على ھذا الامتناع
. 44وھیبة بوغازي، تطویر الطعن بالإلغاء في العقود الإداریة، مرجع سابق، ص)46
لحسن بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة : یراجع في عدم الاختصاص)47

عدم المشروعیة : 2006، الطبعة الأولى، دار ھومھ، الجزائر ،»وسائل المشروعیة«
.  وما بعدھا209عدم المشروعیة الداخلیة ،ص. وما بعدھا65الخارجیة، ص

Gustave PEISER, Contentieux administratif, 10eme  éditions, Dalloz,
Paris, 1997, pp 142-.681

ن بإلغاء في العقود الإداریة، بحث مقدم لنیل شھادة وھیبة بوغازي، تطور الطع)48
فرحات عباس، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، عام، جامعةالماجستیر، فرع قانون 

. 43، ص2010-2009سطیف،
. 280- 279، مرجع سابق، ص ص...ھارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات)49
. 281مرجع نفسھ، ص)50
. 135، مرجع سابق، ص....سھام بن دعاس، المتعامل المتعاقد)51
. 281، مرجع سابق، ص...ھارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات)52
. 289، مرجع سابق، ص...ھارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات)53
. 292مرجع نفسھ، ص)54
. 291- 289مرجع نفسھ، ص ص)55



)95(

)09(الاجتھـــاد العدد...ةمن أشغال ملتقى الصفقات العمومی

- ستغمناتلالمركز الجامعي معھد الحقـــــــــــــــــوق            ؛الاجتھــــادمجلة 
الجزائر

.  282مرجع نفسھ، ص)56
لمتعلقة بصفقات من دفتر الشروط الإداریة العامة ا4و3و23/2تراجع كذلك المادة 

.  الأشغال، المذكور سابقا
.  135، مرجع سابق، ص...سھام بن دعاس ،المتعاقد)57

. 282، مرجع سابق، ص...ھارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات: كذلك
. 282مرجع نفسھ، صال)58
. 283مرجع نفسھ، صال)59
. 284مرجع نفسھ، صال)60
. 286ص، مرجع سابق، ...ھارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات)61
ب من دفتر الشروط الإداریة العامة، والتي مازالت تحیلنا على /1/ب/18تراجع المادة )62

:  بالفرنسیة تنص. من قانون العقوبات الفرنسي المذكور سابقا100المادة 
Art 18/B sous-titre: Clauses supplémentaires applicables aux travaux
intéressant la défense / 1polices des chantiers: « …..Lorsque
l’entrepreneur et ses sous-traitants ont découvert un acte de malveillance
caractérisé, ils sont tenus d’alerter immédiatement l’ingénieur
d’arrondissement ou l’architecte, sous peine de poursuites éventuelles, en
application de l’article 100 du code pénal… «.

من قانون العقوبات الجزائري، والتي ترتبط بالمادة 163والأجدر أن تحیلنا على المادة 
أعلاه من حیث معنى سوء النیة الذي یمكن أن یكون نوع من الغش والتدلیس في نوع 18

...  أو صفة أو كمیة الأعمال أو الید العاملة
.  143، مرجع سابق، ص...سھام بن دعاس، المتعامل المتعاقد: للتفاصیل أكثر یراجع)63
: للاطلاع على تطور دعوى الإلغاء وأثاره على اشتراط المصلحة فیھا یراجع خاصة)64

وافیة داھل، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر فرع 
القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة فرحات عباس، سطیف، دون سنة 

.  وما یلیھا22قشة، صمنا
عبد الكریم : للتفصیل أكثر یراجع. أي وجود عیب في إحدى أركان القرار الإداري)65

، المتضمن قانون 09-08وفقا لقانون رقم (، »آجال رفع دعوى الإلغاء«بودریوه، 
، كلیة الحقوق، 01، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد)الإجراءات المدنیة والإداریة

.   23، ص ص2010عبد الرحمن میرة، بجایة ،جامعة
إسماعیل بحري، الضمانات في مجال الصفقات في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول )66

على شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة بن 
.   وما بعدھا138، ص2009-2008یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الجزائر، 

خلاف ذلك أي یعتبر أن قرار فرض جزاءات مالیة وقرار » محمد الشریف كتو'ى أستاذ یر
فسخ الصفقة قرارات إداریة یجوز الطعن فیھا بالإلغاء، ولا یتعلق الطعن بإلغاء العقد 
الإداري المبرم، ولكن ھناك إمكانیة للوصول إلى ذلك بواسطة نظریة القرارات الإداریة 

:   للمزید من التفاصیل راجع...أقرھا مجلس الدولة الفرنسي القابلة للانفصال التي
، المجلة الجزائریة للعلوم )حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة(محمد الشریف كتو ،

، كلیة الحقوق، 02عددقانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،
.  84-83، ص ص2010جامعة الجزائر ،

:  وضیح أكثر راجع خاصةللت
-René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 13ème édition,
édition Montchrestien, Paris, 2008, pp723-730.



تیحةحابي ف. أفسخ صفقات انجاز الأشغال العمومیة

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسیة محكّمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجتھ )96( للدراسات القانونیة والاقتصادیة

ب من دفتر الشروط الإداریة العامة، والتي مازالت تحیلنا على /1/ب/18تراجع المادة )67
:بالفرنسیة تنص. كور سابقامن قانون العقوبات الفرنسي المذ100المادة 

Art 18/B sous-titre : Clauses supplémentaires applicables aux travaux intéressant
la défense / 1-polices des chantiers: « …..Lorsque l’entrepreneur et ses sous-
traitants ont découvert un acte de malveillance caractérisé, ils sont tenus d’alerter
immédiatement l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte, sous peine de
poursuites éventuelles, en application de l’article 100 du code pénal… ».

18من قانون العقوبات الجزائري، والتي ترتبط بالمادة 163والأجدر أن تحیلنا على المادة 
حیث معنى سوء النیة الذي یمكن أن یكون نوع من الغش والتدلیس في نوع أو صفة أعلاه من

...أو كمیة الأعمال أو الید العاملة


